
 الربــاط – تخطــــط الحكومــــة المغربيــــة 
لضخ اســــتثمارات عامة بقيمــــة تقديرية 
تبلــــغ حوالي 27 مليــــار دولار خلال العام 
المقبــــل لإنعــــاش الاقتصاد المتضــــرر من 

تداعيات جائحة كورونا.
وتشكل الأموال، التي تنوي الحكومة 
ضخهــــا، جزءا مــــن برنامــــج طويل المدى 
ســــيتم تنفيذه على مراحل ضمن النموذج 
التنموي الجديد الذي يشرف عليه العاهل 

المغربي الملك محمد السادس بنفسه.

والمالية  الاقتصــــاد  وزيــــرة  واعتبرت 
نادية فتاح العلوي خلال مؤتمر صحافي 
عقدتــــه في الرباط الثلاثاء الماضي أن هذا 
المبلغ المخصص ”رقم قياســــي ومهم جدا 

لتحريك عجلة التنمية“.
وحــــدد البرنامــــج الحكومــــي الــــذي 
نشــــره مجلــــس النــــواب (الغرفــــة الأولى 
للبرلمان المغربي) على منصته الإلكترونية 
الاقتصــــاد  لإنعــــاش  فوريــــة  إجــــراءات 
الوطني، في أعقاب أزمة فايروس كورونا.

وتقول حكومــــة رجال الأعمــــال عزيز 
أخنــــوش إنها تواجــــه الحالــــة الطارئة، 
المتعلقة بأزمــــة كورونا، بتنفيذ سياســــة 

وطنية للتحول الاقتصادي.
 2021 موازنــــة  مشــــروع  ويتوقــــع 
 5.2 بمعــــدل  اقتصــــادي  نمــــو  تحقيــــق 
فــــي المئــــة هــــذا العــــام و3.2 فــــي المئــــة 
العــــام المقبل بعدمــــا عانت البــــلاد العام 
الماضــــي ركــــودا غيــــر مســــبوق منــــذ 24 
عاما بمعــــدل 7 في المئة بســــبب تداعيات 

الجائحة.

وسبق أن توقع البنك المركزي المغربي 
نموا أكثر تفــــاؤلا بمعدل 6.2 في المئة هذا 
العــــام، فيما توقع صنــــدوق النقد الدولي 

نموا بمعدل 5.7 في المئة.
وتطمــــح الحكومة من خلال مشــــروع 
قانــــون المالية أيضا إلــــى إحداث 250 ألف 
وظيفة مباشرة خلال العامين المقبلين، في 
حين أشارت تقديرات حديثة للبنك المركزي 
إلى أن معدل البطالــــة لا يزال مرتفعا بما 

يقارب 13 في المئة.
وهــــذا أول مشــــروع موازنــــة تطرحه 
حكومة أخنوش التــــي عينها الملك محمد 
الســــادس مطلع أكتوبر الجاري. وينتظر 
منهــــا على الخصوص إخــــراج البلاد من 
تداعيــــات الأزمــــة الصحيــــة، ومواصلــــة 
مشــــروع طموح لتعميم التغطية الصحية 

بحلول 2025.
وأكــــدت العلوي أن مشــــروع القانون 
يعطي ”الأولوية لتدعيم الدولة الاجتماعية 
في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، 

والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية“.
وتضمن الموازنة الجديدة زيادة طفيفة 
في مخصصات الصحة بنحو 410 ملايين 
دولار والتعليم بحوالي 550 مليون دولار، 
وهما قطاعان يعانيان منذ ســــنوات عجزا 
في المــــوارد البشــــرية وجــــودة الخدمات 

العمومية.
كما يطمح المشروع إلى خفض العجز 
المالي من 6.2 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام إلى 5.9 في المئة العام 

المقبل.
وحتـــى تتمكن الحكومة مـــن تقليصه 
ســـتتجه إلـــى أســـواق الديـــن العالميـــة 
لتوفير قرابـــة 20 في المئة من الاحتياجات 
التمويلية المقدرة بنحـــو 11.6 مليار دولار 
خـــلال العام المقبل. وســـيتطلب هذا الأمر 
موافقة البرلمـــان على زيادة ســـقف الدين 

الخارجي للحكومة إلى 4.4 مليار دولار.

 عمــان – عاد ارتفاع الإنفــــاق على بند 
الطاقة ليتصــــدر المشــــهد الاقتصادي في 
الأردن، بعد أن عجزت الحكومة منذ بداية 
العام الحالي عــــن إيجاد حلول تؤدي إلى 

تقليص استيراد النفط والغاز والوقود.
الخارجية  التجارة  بيانات  وأشــــارت 
الصــــادرة عن دائرة الإحصــــاءات العامة، 
والتي نشــــرتها وكالــــة الأنبــــاء الأردنية 
الرســــمية، إلى أن حجم الفاتورة النفطية 
زاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 
الجاري بواقــــع 16 في المئة على أســــاس 

سنوي.
ووفقــــا للبيانات، فقد تجــــاوزت قيمة 
الفاتــــورة المليار دينار (أكثر من 1.4 مليار 
دولار) مع نهاية شــــهر أغسطس الماضي، 
مقارنــــة بالفترة ذاتها مــــن العام الماضي 
والبالغــــة نحــــو 918 مليون دينــــار (1.29 

مليار دولار).
وتصدر النفط الخام سلم مستوردات 
البلــــد، الــــذي يعتمد بشــــكل مفــــرط على 
المســــاعدات الخارجيــــة، مــــن المشــــتقات 

النفطيــــة ليصــــل إلى حوالــــي 661 مليون 
دولار.

وتأتــــي واردات الديزل (ســــولار) في 
المرتبــــة الثانية بقيمــــة 315 مليون دولار، 
ثم زيــــوت التشــــحيم بنحــــو 22.6 مليون 
دولار، فــــي حين بلغت مســــتوردات البلاد 
مــــن الغازات النفطية حوالي 149.7 مليون 
دولار وأرواح النفــــط (بنزين) بنحو 348.8 
مليــــون دولار، والكاز حوالــــي 2.8 مليون 

دولار.
وفي الإجمال، ارتفعت واردات الأردن 
منــــذ ينايــــر وحتــــى أغســــطس الماضيين 
بواقع 21.3 في المئــــة، لتبلغ قيمتها قرابة 
13.4 مليار دولار مقارنة مع العام الماضي.
الأردن  فــــي  الطاقــــة  مشــــكلة  وتعــــد 
أحــــد التحديات الأساســــية التــــي تواجه 
الاقتصــــاد، حيــــث بلغت فاتورتهــــا العام 
الماضي 6.4 مليــــار دولار، وهي في ارتفاع 
مســــتمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد 
ســــكان البلاد بنســــبة 10 في المئة نتيجة 

لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

وبنــــد الطاقة في الموازنــــة العامة من 
أكبــــر هواجــــس الحكومــــة، بســــبب كلفة 
الاســــتيراد المرتفعــــة وأثرهــــا على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ويســــتورد الأردن مــــا نســــبته 97 في 
المئــــة من حاجتــــه للطاقة، والتــــي تتمثل 
بالنفــــط الخام الذي يســــتورد بالكامل من 
السعودية منذ ســــنوات، وكذلك المشتقات 
النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق 
المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في 

استيراد النفط والغاز.
ويحصــــل البلــــد، الــــذي يحتــــاج في 
المتوســــط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على 

كل حاجتــــه من الغاز حاليا، من مصر عبر 
خط الغاز العربــــي لتوليد أكثر من 85 في 

المئة من استهلاكه للكهرباء.
وســــرّعت الحكومة الأردنية خطواتها 
لتعزيــــز الشــــراكة فــــي قطــــاع الطاقة مع 
نظيرتهــــا العراقيــــة، بعد زيــــارة العاهل 
الأردنــــي الملك عبدالله الثانــــي لبغداد في 
مطلع 2019، وقد كانت الأولى له منذ عشر 
سنوات، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، 

لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.
وتســــتهدف عمّان خفض وارداتها من 
الطاقة بواقع 60 في المئة خلال الســــنوات 
المقبلــــة وزيــــادة اعتمادهــــا علــــى موارد 
الطاقة المحلية، لتصل إلى 40 في المئة عبر 
تنويع مزيــــج الطاقة وخاصة اســــتخدام 

الطاقة المتجددة.
وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد 
من المصادر المســــتدامة ستقترب من 1500 
ميغــــاواط بنهايــــة 2021، ويصــــل حجــــم 
الاســــتثمارات الخارجيــــة فيهــــا إلى 2.3 

مليار دولار.

 الرياض – اســــتكملت السعودية حلقات 
القــــوة لتطويــــر منــــاخ الأعمال بتســــليم 
العشــــرات من الشــــركات العالمية الأربعاء 
تراخيص لمزاولة نشاطها في البلاد ضمن 
برنامج جذب المقرات الإقليمية للشــــركات 
الاســــتثمار  وزارة  عليــــه  تشــــرف  الــــذي 

والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأعلــــن وزير الاســــتثمار خالد الفالح 
أنّ 44 شــــركة عالمية وقّعت اتفاقيات لنقل 
مقراتهــــا إلى الرياض الســــاعية للتنافس 
مــــع جيرانهــــا وخصوصا دبــــي لتصبح 
مركز الأعمال الرئيســــي في منطقة الشرق 

الأوسط.
وكانت الســــعودية قد قالت في فبراير 
الماضــــي إن الجهات الحكومية ســــتوقف 
اعتبــــارا من مطلــــع العــــام 2024 التعامل 
مع الشــــركات الأجنبية التــــي تقيم مقرّات 

إقليمية لها خارج البلاد.
ويعــــد المقــــر الإقليمــــي كيانــــا تابعا 
لشــــركة عالميــــة يتــــم تأسيســــه بموجــــب 
الدعــــم  لأغــــراض  الســــعودية  الأنظمــــة 
والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها 
وشركاتها التابعة لها في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
واعتبر الكثيــــر من الخبراء والمحللين 
الخطــــوة تحديا مباشــــرا لدبــــي، الإمارة 

الثريــــة التي تعــــرَف بأنها مركــــز الأعمال 
فــــي المنطقة ومقــــرّ العديد من الشــــركات 

الأجنبية.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلــــى الفالح قولــــه على هامش مشــــاركته 
في النســــخة الخامسة من مؤتمر ”مبادرة 
مستقبل الاســــتثمار“ إن ”الشركات وقّعت 
اتفاقيــــات انتقال وحصلت على تراخيص 
نهائيــــة لانتقالها من عــــدة قطاعات ودول 

وقارات“.

وأضــــاف ”هذا عدد جيــــد جدا ونجاح 
كبير“، مشيرا إلى أنّ السعودية تطمح أنّ 
تنتقل ”معظم الشــــركات الكبرى العالمية“ 

إلى الرياض.
ورغم أن الفالح لم يفصح عن أســــماء 
هذه الشــــركات لكن وكالة بلومبرغ أشارت 
إلــــى أن القائمة تضم سامســــونغ الكورية 
وديلويت  الألمانيــــة  وســــيمنز  الجنوبيــــة 
الأميركية أكبر شــــركة خدمــــات مهنية في 

العالم وشركة فيليبس الهولندية وعملاق 
الطاقــــة الأميركــــي هاليبرتــــون وشــــركة 
غليدز البريطانية للاستشــــارات العقارية 

والهندسية.
كما تشــــمل اللائحة شركات بيبسيكو 
وبرايــــس ووتر هــــاوس وكي.جي.أم.جي 
ويونيليفر ودايمينشن داتا وتيم هورتونز 
وجونســــون  ونوفارتــــس  وفيليبــــس 

كونترولز وشلمبرجير.
ووقع ما يقرب من نصف هذه الشركات 
بالفعــــل مذكرات تفاهم فــــي يناير الماضي 

لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
وكانت فيســــتاس ويند لطاقة الرياح، 
أول المعلنــــين عــــن نقــــل مقرهــــا الإقليمي 
إلى الســــعودية. وتعد الشركة الدنماركية 
شــــريكا عالميــــا في مجــــال حلــــول الطاقة 
المســــتدامة، وتقــــوم بتصميــــم وتصنيــــع 
وتركيــــب وخدمــــة توربينــــات الرياح في 

جميع أنحاء العالم.
وتســــتهدف الســــعودية نقل 480 مقرا 
إقليميا للعاصمة خلال 10 ســــنوات. وقال 
الفالح ”لدينا هدف قصير المدى بأن نصل 
إلــــى 400 أو 500 شــــركة، لكــــن ليس هناك 

سقف“.
وأضــــاف ”كلمــــا زاد عــــدد الشــــركات 
استفادت هذه الشركات واستفادت المملكة 
مــــن نقــــل التقنيــــات والمعرفــــة والفرص 

الاستثمارية“.
واعتبــــر الفالح أن الفوائد المباشــــرة 
وغير المباشــــرة من تواجد الشــــركات في 
الســــعودية يصل إلــــى 170 مليار ريال (45 

مليار دولار).

ســــتمنحها  التــــي  الحوافــــز  ومــــن 
الرياض للشركات الأجنبية فرض ضريبة 
شــــركات بقيمــــة صفر في المئة لخمســــين 
عامــــا، وإعفــــاء مدتّه عشــــر ســــنوات من 
ومعاملــــة  العمــــل،  ”ســــعودة“  سياســــة 
”تفضيلية“ في العقود الحكومية بحســــب 
وثيقــــة نشــــرها البرنامــــج علــــى منصته 

الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تنتقل الشــــركات الـ44 
لفتح مقــــرات إقليميــــة إلــــى الرياض في 
غضون عام بحســــب ما كشف عنه رئيس 
الهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشــــيد 
لرويترز، والذي أكــــد أن البعض قام بذلك 

بالفعل.
ويرى خبراء أنّ الســــعودية، صاحبة 
أكبر اقتصاد عربــــي، منخرطة بالفعل في 
منافســــة اقتصادية محتدمة مع دبي. لكنّ 
الفالــــح تحدث عن ”تكامــــل“ مع الإمارات، 
قائلا ”إن كانت هناك منافسة فهي منافسة 
خلاقة مفيدة للطرفين.. الكل سيستفيد من 

النمو والانفتاح“.
وتابــــع أنّ ”الإمــــارات ستســــتفيد من 
نمــــو المملكة. فــــي الإمارات هم ســــبّاقون 
وناجحون وسيســــتمر نجاحهــــم وتألقهم 
في مجــــالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب 

الشركات“.
وترجــــح الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
أن يســــهم برنامج جذب المقرات الإقليمية 
للشــــركات العالمية بإضافة نحو 67 مليار 
ريال (18 مليــــار دولار) للاقتصاد المحلي، 
وســــيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة 

بحلول عام 2030.

1.4
واردات الطاقة في أول ثمانية 

أشهر من 2021 بارتفاع 16 في 

المئة بمقارنة سنوية

هدفنا جذب 500 شركة 

في المدى القصير لكن 

ليس هناك سقف

خالد الفالح

المبلغ المخصص رقم 

قياسي ومهم جدا 

لتحريك عجلة التنمية

نادية العلوي

ا

ارتفاع مقلق لفاتورة استهلاك الطاقة في الأردن
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توجت الســــــعودية تحركاتهــــــا المتعلقة بجذب المقرات الإقليمية للشــــــركات 
ــــــة إلى العاصمــــــة بإصدار حزمــــــة تراخيص للعديد مــــــن الكيانات  العالمي
العملاقة، لتشــــــعل المنافسة مع إمارة دبي التي ظلت لأعوام الوجهة الأولى 
ــــــاح التي تعمل  للمســــــتثمرين الأجانب، في تجســــــيد آخر لسياســــــة الانفت

الرياض على ترسيخها.

تزايد زخم سباق جذب المقرات

الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض
44 شركة تحصل على تراخيص للانتقال إلى السعودية في غضون عام

هنا تجد أسرار النجاح في عالم المال والأعمال

 تونــس – أشــــاعت قفــــزة فــــي عوائــــد 
الســــياحة التونســــية، التي تعــــد العمود 
الفقري لمجمل النشــــاط الاقتصادي، حالة 
من التفــــاؤل بإمكانية تعافــــي القطاع في 
الفتــــرة المقبلة مع المضي قدما في حملات 
التطعيمات ضد فايروس كورونا وتخفيف 

قيود الإغلاق في الأسواق العالمية.
وكشــــف وزير الســــياحة والصناعات 
التقليدية محمد المعز بلحسين أن عائدات 
النشــــاط الســــياحي تحســــنت منذ بداية 
العــــام إلــــى حدود العشــــرين من الشــــهر 
الجــــاري بنســــبة 7 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وقال بلحسين في تصريحات صحافية 
نقلتها وكالة الأنباء التونســــية الرسمية 
خلال افتتاح الدورة الخامســــة عشرة من 
مــــن الصالون الدولــــي للفلاحــــة والآلات 
الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2021) 
إنــــه ”تم تســــجيل ارتفاع في عــــدد ليالي 
المبيت في الفنادق بقرابة 19 في المئة وأن 
عدد الوافدين زاد بنحو 3 في المئة مقارنة 

مع العام الماضي“.
واعتبــــر أن المؤشــــرات تبشــــر بعودة 
القطــــاع إلى ســــالف نشــــاطه خاصة بعد 
عــــودة الأســــواق البريطانيــــة والألمانيــــة 
والروســــية ومراجعــــة تصنيــــف تونــــس 

بشــــأن انتشار الوباء وشطبها من المنطقة 
الحمراء.

ووضعت وزارة السياحة استراتيجية 
لاســــترجاع  المقبلــــة  الثــــلاث  للســــنوات 
وتيرة نشــــاط القطاع تتضمــــن إجراءات 
تتعلّــــق بالعــــرض والترويج والســــياحة 
الداخليــــة والأمــــور الصحيّــــة التّــــي من 
شأنها المســــاعدة على استعادة السياحة 

التونسيّة لمكانتها عالميا.
وأكد بلحســــين أن الوزارة تعكف على 
مراجعة القوانين لتشجيع الاستثمار في 
منتوجات الســــياحة الريفية أو ما يعرف 
بـ“الســــياحة البديلــــة“ وإعــــادة هيكلتها 

للمساهمة في تنمية المناطق الداخلية.
مصــــدرا  بالبــــلاد  الســــياحة  وتعــــد 
رئيســــيا لجلــــب العملة الأجنبيــــة، وبعد 
أن اســــتقبلت تونس في 2019 ولأول مرة 
تســــعة ملايين ســــائح وحققــــت إيرادات 
وصلــــت إلى حوالــــي مليــــاري دولار بعد 
الهجمات الإرهابية في 2015، عاد القطاع 
إلى مربــــع الانكماش مجددا بعد تفشــــي 

الوباء العام الماضي.
وتراجعــــت إيرادات الســــياحة 65 في 
المئة في 2020 مقارنة مع 2019، لتصل إلى 
نحو 746 مليون دولار فقط في ضربة قوية 

للقطاع وللاقتصاد المحلي.

المغرب ينوي

استثمار 27 مليار دولار

لإنعاش الاقتصاد

ارتفاع إيرادات 

السياحة التونسية 

بنحو 7 في المئة

إليك كيفية التقاط صورة سياحية بطريقة احترافية


